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 ٢٠٠٢) لسنة  ١٦مرسوم بقانون رقم ( 
 )١( ديوان الرقابة المالية والإدارية بإصدار قانون  

  

 .البحرین مملكة ملك          نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

 طلاع على الدستور،بعد الا

 وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،

 رسمنا بالقانون الآتي: 

 المادة الأولى 
 .دیوان الرقابة المالیة والإداریةیعمل بأحكام القانون المرافق في شأن 

 المادة الثانية  
ــوم بنـاء على اقتراح رئیس  ــدر اللائحـة التنفیـذیـة لھـذا القـانون بمرســ دیوان الرقـابـة المـالیـة  تصــ

 . والإداریة

ــى أحكـام القـانون   ــائـل المحـالـة إلیھـا بمقتضــ ــمن اللائحـة بوجـھ خـاص تنظیم جمیع المســ وتتضــ

 المرافق، وكذلك المسائل الأخرى اللازمة لتنفیذ أحكامھ.

 المادة الثالثة 
ــھ    –على الوزراء   ــره في الجریدة   ،تنفیذ ھذا القانون –كل فیما یخصــ ویعمل بھ من تاریخ نشــ

 الرسمیة.

 ملك مملكة البحرين 

 حمد بن عيسى آل خليفة 

 رئيس مجلس الوزراء 

 خليفة بن سلمان آل خليفة 
 

 صدر في قصر الرفاع: 

 ه ـ١٤٢٣ربيع الآخر    ٢٢بتاريخ  

 م ٢٠٠٢  يوليو  ٣الموافق  

 
المالیة والإداریة) استبُدل  )۱( الرقابة  (دیوان  المالیة)  عنوان  الرقابة  (دیوان  بقانون رقم   بموجب  بعنوان  المرسوم 

) لسنة  ۱٦بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹(

۲۰۰۲  . 



 
 

 ديوان الرقابة المالية والإدارية قانون  

 الفصل الأول 

 إنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله 

 –   ١  – مادة  
  دیوان الرقابة المالیة والإداریةینشـأ جھاز مسـتقل یتمتع بالشـخصـیة الاعتباریة العامة یسـمى " 

 "، ویتبع الملك.

ــوص علیھـا في  یتولى الـدیوان مھمـة الرقـابـة المـالیـة على أموال الـدولـة وأموال الجھـات المنصــ

) من ھذا القانون، ویتحقق بوجھ خاص من ســـلامة ومشـــروعیة اســـتخدام ھذه الأموال  ٤المادة (

ذ القوانین والقرارات  ة عن طریق التحقق من تنفیـ ك الجوانـب الإداریـ ا في ذلـ ا، بمـ ــن إدارتھـ وحســ

ــوص علیھ في ھذا الإداری ــعة للرقابة، وذلك على الوجھ المنص ة والرقابة على أداء الجھات الخاض

 )۲(القانون.

 )۳( –   ٢  – مادة  
ــكـل   الیـة والإداریـةیشُــ ابـة المـ من رئیس ووكیلین وعـدد كـافٍ من الموظفین الفنیین،    دیوان الرقـ

ویجوز تعیین وكیل مسـاعد أو أكثر تبعاً لحاجة العمل ومقتضـیاتھ، ویلحق بالدیوان العدد اللازم من  

 الموظفین الإداریین والمعاونین.

 –   ٣  – مادة  
ــام تحـدد اللائحـة التنفیـذیـة عـددھـا وتبین   دیوان الرقـابـة المـالیـة والإداریـةیتـألف  من إدارات وأقســ

 تشكیلھا وتنظیمھا ونطاق اختصاصات كل منھا وأسلوب سیر العمل بھا.

 الفصل الثاني 

 الجهات الخاضعة لرقابة الديوان 

 –   ٤  – مادة  
 رقابتھ على الجھات الآتیة:  دیوان الرقابة المالیة والإداریةیمارس 

ــالح العـامـة التي یتـألف منھـا الجھـاز الإداري للـدولـة  )أ الوزارات والإدارات والمصــ

ــتثنى من تلـك الجھـات وزارة الـداخلیـة والحرس الوطني   والجھـات الملحقـة بھـا، على أن یســ

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۲(

 .  ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۳(

 .  ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

وجھاز الأمن الوطني والجھات الأخرى التي تتضــمن میزانیاتھا مصــروفات ســریة متعلقة 

 بالأمن القومي وذلك بالنسبة لھذه المصروفات. 

ــریة في  ــتور أو القانون مراعاة الس ــتثنى من رقابة الدیوان أیة جھة أوجب الدس كما یس

 )٤(شئونھا.

 مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدیة. )ب 

ــیـة   )ج ــخصــ ــائر الھیئـات المحلیـة ذات الشــ المحـافظـات وھیئـات الإدارة البلـدیـة وســ

 الاعتباریة العامة.

ــآت التابعة للدولة أو للمحافظات أو   )د  ــات العامة والمنشـ ــسـ الھیئات العامة والمؤسـ

للبلدیات أو لغیرھا من الھیئات المحلیة ذات الشخصیة الاعتباریة العامة ما لم یتعارض ذلك  

 مع القوانین المنظمة لأعمالھا.

الشـركات التي یكون للدولة أو لشـخص من الأشـخاص الاعتباریة العامة حصـة في  )ه

ــمالھا تزید على   ــمن الدولة لھا حداً أدنى من الربح أو تقدم لھا إعانة  ٪٥۰رأس ، أو التي تض

 )٥(مالیة.

 الجھات التي تنص قوانینھا على خضوعھا لرقابة الدیوان. ) و

اة من   )ز ــتثنـ ات المســ ك الجھـ ا في ذلـ ا بمـ دیوان بمراقبتھـ ك إلى الـ د الملـ ة یعھـ ة جھـ أیـ

 )٦(الرقابة. وعلى أن ترفع التقاریر عن الجھات المستثناة من الرقابة إلى الملك مباشرة.

 الفصل الثالث 

 اختصاصات الديوان 

 –   ٥  – مادة  
یباشـــر الدیوان على الجھات الخاضـــعة لرقابتھ رقابة لاحقة، وعلیھ في ســـبیل ذلك مباشـــرة  

 الاختصاصات الآتیة:

التحقق من أن الأجھزة الإداریة قد قامت بتحصــیل الإیرادات المســتحقة للدولة وتوریدھا   - أولا

 وإضافتھا إلى الحسابات الخاصة بھا، ویقوم الدیوان في سبیل ذلك بوجھ خاص بما یلي:

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )٤(

 .  ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )٥(

 .  ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )٦(

 .  ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

التدقیق في المسـتندات والبیانات والحسـابات للتحقق من سـلامة وصـحة حسـاب تلك  )أ

 المستحقات.

ة    )ب  ة المتعلقـ الیـ ات المـ ا وأن العملیـ انونـ ــتحق قـ ت من أن المتحصـــــل ھو المســ التثبـ

بتحصیل تلك المستحقات وتوریدھا قد تمت بصورة نظامیة وأصولیة وفقا للقوانین والأنظمة  

 واللوائح المالیة والحسابیة.

التحقق من أنھ لم یحصـل إعفاء من ضـرائب أو رسـوم أو تكالیف في غیر الأحوال   )ج

ً  المنصوص علیھا في القانون  لأحكامھ. ووفقا

التحقق من أن المصـــروفات قد صـــرفت بصـــورة ملائمة وضـــمن حدود الاعتمادات   -ثانیا 

المقررة لھا في المیزانیة وبما یتفق مع الأھداف التي خصـــصـــت من أجلھا تلك الاعتمادات، وأن  

تمــت طبقــا للقوانین والأنظمــة واللوائح والتعلیمــات المــالیــة   عملیــة الإنفــاق بجمیع مراحلھــا قــد 

 دیوان في سبیل ذلك بوجھ خاص بما یلي:والحسابیة، ویقوم ال

 التدقیق في أن الاعتمادات قد استعملت بلا إسراف. )أ

تندات المقدمة تأییدا للصـرف صـحیحة، وأن المبالغ المصـروفة   )ب  التثبت من أن المسـ

 بموجبھا مطابقة للأرقام المقیدة في الحسابات.

التحقق من أنـھ لم یحـدث تجـاوز للاعتمـادات المقررة لكـل بـاب من أبواب المیزانیـة   )ج

ــة ووفقا للقوانین والأنظمة   ــلطة المختصـ أو بند من بنودھا إلا بعد الترخیص بذلك من السـ

 واللوائح والتعلیمات الحسابیة.

مراقبة تنفیذ المشروعات الانشائیة الواردة في الخطة، ویقوم الدیوان في سبیل ذلك بوجھ   -ثالثا 

 خاص بما یلي:

التثبت من أن إنجاز تلك المشـروعات قد تم ضـمن حدود التكلفة والمدد المقررة لھا  )أ

 وجاء محققا للأھداف المحددة في الخطة مع بیان أسباب الانحراف والقصور.

التحقق من ســلامة اســتعمال الاعتمادات المقررة لتلك المشــروعات في المیزانیة،   )ب 

 ً من ھذه الاعتمادات قد صرفت على الأوجھ التي خصصت    وبأن المبالغ المصروفة خصما

 لھا تلك الاعتمادات.

التحقق من أنھ لم یتم مباشــرة أي عمل لیس لھ اعتماد أصــلا في المیزانیة قبل أن   )ج

 یتقرر لھ اعتماد اضافي.

ــبـاب التي أدت إلى عـدم القیـام بـإنفـاق كـل أو بعض   )د  ــحـة الأســ التحقق من صــ

ائیة، وأن الوفر في اعتماد عمل معین   روعات الانشـ الاعتمادات المقررة في المیزانیة للمشـ

لم یســــتخدم في تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا یفضــــي إلى زیادة التكالیف النھائیة لذلك  



 
 

ــلطة التي تملك الترخیص   العمل على الاعتماد المربوط لھ في المیزانیة، بغیر إذن من السـ

 بتجاوز التكالیف النھائیة.

مراقبة جمیع حسـابات التسـویة من أمانات وسـلف وحسـابات جاریة والتثبت من صـحة   -رابعا 

العملیات الخاصـــة بھا، ومن أن أرقامھا مقیدة في الحســـابات وأنھا صـــحیحة ومؤیدة بالمســـتندات  

 ً  .المقررة قانونا

ــعة لرقابة   -خامســـا  ــابات القروض الممنوحة من الدولة أو إحدى الجھات الخاضـ مراقبة حسـ

ــالحھـا. ــل الـدین     الـدیوان، أو المعقودة لصــ وعلى الـدیوان التثبـت في الحـالـة الأولى من توریـد أصــ

 ً ــروط العقـد المـانح للقرض، والتثبـت في الحـالـة الثـانیـة من قیـام الـدولـة أو    وفوائـده وملحقـاتـھ طبقـا لشــ

والتأكد في   ،الجھات المقترضــة بتســدید أصــل القرض وفوائده وملحقاتھ في المواعید المحددة لذلك

 الحالتین من سلامة الشروط المالیة الواردة في عقد القرض.

وتسـري أحكام ھذا البند على القروض المعقودة بكفالة الدولة أو إحدى الجھات الخاضـعة لرقابة  

 الدیوان.

فحص ومراجعة القرارات الصـادرة في شـئون التوظیف بالجھات المحددة في المادة  -ســادســا  

) من ھذا القانون، والخاصة بالتعیینات والترقیات ومنح العلاوات والبدلات والمرتبات الإضافیة  ٤(

تیثاق من صـحة ھذه  والتسـویات وما في حكمھا، وكذلك بدل السـفر ومصـاریف الانتقال، وذلك للاسـ

ة  القرارات و ــئون التوظیف ولقواعـد المیزانیـ ة لشــ ا للقوانین واللوائح والقرارات المنظمـ مطـابقتھـ

 )۷(وسائر الأحكام المالیة والقوانین واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعھا.

ــابعا   فحص ومراجعة حســــابات المعاشــــات والمكافآت وصــــرفیات التأمین والضــــمان   -ســ

 الاجتماعي والاعانات، والتثبت من مطابقتھا للقوانین واللوائح والقرارات المنظمة لھا.

فحص الأوجھ التي تستثمر فیھا الأموال العامة، في الداخل والخارج، وغیرھا من أموال  -ثامنا  

ــعـة لرقـابـة الـدیوان مـا لم یتعـارض ذلـك مع القوانین المنظمـة لأعمـالھـا، ومراجعـة   الجھـات الخـاضــ

 )۸(حسابات ھذه الاستثمارات ومدى ملاءمة العائد منھا، وإبداء ملاحظاتھ في ھذا الشأن.

ــعة لرقابة   -تاســـعا  ــتودعات والمخازن والعھد التابعة للجھات الخاضـ التفتیش على كافة المسـ

 الدیوان، ویقوم الدیوان في سبیل ذلك بوجھ خاص بما یلي:

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۷(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۸(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

اصـــــة   )أ ات الخـ ــجلات والحســـــابـ اتر والســ دفـ دات والـ ــتنـ ة المســ فحص ومراجعـ

ــابیة   ــحة القیود الحسـ ــار إلیھا وذلك للتحقق من صـ ــتودعات والمخازن والعھد المشـ بالمسـ

 المتعلقة بھا.

 التثبت من سلامة عملیات الجرد. )ب 

مع بیان كیفیة    ،دراســـة الأســـباب التي تؤدي إلى تكدیس المواد المخزونة أو تلفھا )ج

 التصرف فیھا واقتراح الوسائل الكفیلة لتجنب حدوث ذلك مستقبلا.

بة للمحافظة على العھد وصـیانتھا والقواعد اللازمة لوضـع   )د  ائل المناسـ اقتراح الوسـ

 خطط سلیمة لتموین المستودعات والمخازن.

الاســـتیثاق من كفایة الأنظمة واللوائح الصـــادرة بشـــأن المســـتودعات والمخازن   )ه

ار إلیھا من   والعھد وسـلامة تطبیقھا، ولفت النظر إلى ما قد یرى في الأنظمة واللوائح المشـ

 أوجھ النقص، وذلك للعمل على تلافیھ.

ــتودعـات أو المخـازن أو العھـد  وإذا قـامـت لـدى الـدیوان دلائـل على حـدوث عبـث بـأي من المســ

وفي ھذه الحالة  ،المشـار إلیھا جاز لھ أن یطالب الجھة المختصـة بإجراء جرد فوراً وعلیھا القیام بھ

 یكون للموظف المختص بالدیوان أن یشھد عملیة الجرد دون أن یشترك فیھ.

ــرا   ــف عن حوادث الاختلاس والاھمـال والمخـالفـات المـالیـة التي تقع في الجھـات  -عـاشــ الكشــ

الخاضـعة لرقابة الدیوان، وتقصـي بواعثھا، والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي  

 كانت سببا في وقوعھا أو أعانت على ارتكابھا أو سھلت حدوثھا واقتراح وسائل علاجھا.

 جرد النقود والطوابع والأوراق ذات القیمة للتحقق من مدى مطابقتھا للقیود. -حادي عشر 

فحص ومراجعة الحســـاب الختامي عن الســـنة المالیة المنقضـــیة لكل من الدولة  -ثاني عشـــر 

وغیرھا من الأشـخاص المعنویة العامة الخاضـعة لرقابة الدیوان بھدف إبداء رأي فني مسـتقل حول  

ــابـات والبیـانـات المـالیـة المتعلقـة بھـا والتحقق من انـھ قـد تم الالتزام في إعـدادھـا  ــحـة ھـذه الحســ صــ

 صول المحاسبیة المعمول بھا.بالقواعد والأ

دراسـة تقاریر مدققي حسـابات الشـركات الخاضـعة لرقابة الدیوان والبیانات المالیة   -ثالث عشـر 

طلاع على أیة سـجلات أو دفاتر أو مسـتندات أو أوراق  المدققة وتقاریر مجالس إدارتھا وللدیوان الا

 تتعلق بأعمال ھذه الشركات.



 
 

التحقق من سـلامة ومشـروعیة اسـتخدام أموال الجھات الخاضـعة للرقابة وحسـن   -) ۹(رابع عشـر

 إدارتھا بما في ذلك الجوانب الإداریة وبالأخص الآتي:

 التحقق من تنفیذ الجھات الخاضعة للرقابة لخططھا وبرامجھا المختلفة. )أ

التحقق من سلامة وملاءمة الإجراءات الإداریة المعمول بھا في الجھات الخاضعة   )ب 

ــور الأداء فیھا   ــباب قصـ ــف عن أسـ ــالیب البدیلة   -إن وجد  -للرقابة والكشـ واقتراح الأسـ

 المناسبة.

ــالیـب تنفیـذ اللوائح والأنظمـة الإداریـة للتـأكـد من الالتزام بتنفیـذ أحكـام   )ج مراجعـة أســ

 الدستور والقوانین الصادرة في ھذا الشأن.

 التحقق من الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة والموارد المتاحة. )د 

 –   ٦  – مادة  
 یقوم الدیوان في حدود اختصاصاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون بما یلي:

دى الالتزام بتطبیق   -أ ة ومـ ة والحســـــابیـ ة والإداریـ الیـ ة المـ ة اللوائح والأنظمـ مراجعـ

ــلامتھا،   ــیر العملیات المالیة والإداریة، للتحقق من مدى سـ ــلوب سـ القوانین واللوائح وأسـ

وتحدید أوجھ النقص والقصــور فیھا، واقتراح ما یراه من وســائل لإصــلاحھا وتحســینھا،  

والخدمات المقدمة إلى أفضــل مســتویاتھا، وحمایة الأموال  للوصــول بالإجراءات الإداریة  

 )۱۰(التي تشملھا الرقابة إلى أفضل مستوى من السلامة والكفاءة والدقة.

دراســــة وفحص الأنظمة الإداریة والمحاســــبیة والرقابة الداخلیة المتعلقة ببرامج   -ب 

الحاســب الآلي للتحقق من كفاءة وكفایة تلك الأنظمة وتحدید أوجھ النقص والقصــور فیھا،  

ــبة لمعالجة أوجھ   ــائل المناســ والتأكد من حمایة تلك الأنظمة من الاختراق، واقتراح الوســ

 )۱۱(القصور.

التأكد من أن الأھداف الموضـوعة والموافق علیھا والتي تم رصـد میزانیة لھا من   -ج

ــعة للرقابة قد تم تحقیقھا، وأن الموارد المتاحة لتحقیق تلك الأھداف   الأموال العامة الخاضـ

ــتغلالھا  بطریقة مثلى لتحقیق أكبر قدر ممكن من المخرجات وأن تلك الأھداف قد قد تم اسـ

 
المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  أضُیف بموجب  )۹( بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة 

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (   استبُدلت بموجب  )۱۰(

 .  ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۱۱(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

تم تحقیقھا بأقل قدر ممكن من الموارد، وبحث أسباب عدم تحقیق الأھداف أو عدم استغلال  

 الموارد المتاحة بطریقة مثلى، وتقدیم الاقتراحات اللازمة في ھذا الشأن.

دراســة مدى كفاءة العملیات المالیة والإداریة من حیث الســرعة والتكلفة والجودة   -د 

ــلع   ة بین المـدخلات والمخرجـات من الســ ان الموازنـ ة، وبیـ د أو ازدواجیـ ا دون تعقیـ وأدائھـ

ــب   ــتخـدام الموارد وبحـث مـدى تنـاســ والخـدمـات لتحقیق الكفـاءة والفـاعلیـة والتوفیر في اســ

ــ ــرف المـالي مع المصــ اق والجـدوى  وتلاؤم الصــ ة الإنفـ امـة المرجوة ومـدى أھمیـ لحـة العـ

 )۱۲(الاقتصادیة منھ وتحدید الأولویات في الإنفاق.

 الفصل الرابع 

 مباشرة الديوان لاختصاصاته 

 -   ٧   -  مادة 
یباشـــر الدیوان اختصـــاصـــاتھ المنصـــوص علیھا في ھذا القانون عن طریق التدقیق والتفتیش  

ات  ب الجھـ اء على طلـ اء نفســـــھ أو بنـ ات من تلقـ ذه العملیـ ھ أن یقوم بھـ ة، ولـ والفحص والمراجعـ

 الخاضعة للرقابة ذاتھا، ویجوز أن یكون التفتیش مفاجئا.

ــاملة أو انتقائیة وذلك وفقا للقواعد التي تقررھا   ــرھا الدیوان رقابة شــ وتكون الرقابة التي یباشــ

 خطة العمل التي یضعھا رئیس الدیوان.

 –   ٨  – مادة  
یكون للدیوان الحق في أن یراجع ویفحص إضافة إلى المستندات المنصوص علیھا في القوانین  

واللوائح والتعمیمات المالیة والإداریة أیة مستندات أو سجلات أو أوراق أخرى یرى حسب تقدیره 

لسجلات  أنھا لازمة للقیام باختصاصاتھ على الوجھ الأكمل، ولھ أن یحتفظ بما یراه من المستندات أو ا

 )۱۳(أو الأوراق، إذا اقتضى الأمر ذلك لحین الانتھاء من أعمالھ.

ا   ــتخـدامھـ ــلامـة اســ ا بغرض التحقق من ســ ة أنواعھـ افـ دیوان الموجودات بكـ ة الـ ابـ ــمـل رقـ وتشــ

 والمحافظة علیھا.

ــابـات   وتجرى عملیـات الرقـابـة في مقر الـدیوان أو في مقر الجھـة التي توجـد فیھـا الـدفـاتر والحســ

 والسجلات والمستندات المؤیدة لھا، وغیرھا مما یختص الدیوان بفحصھ ومراجعتھ.

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۱۲(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۱۳(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

 وللدیوان تقدیر ذلك وفقا لما یراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامھ.

 –   ٩  – مادة  
على الجھات الخاضـعة لرقابة الدیوان تقدیم كافة التسـھیلات اللازمة لتمكین موظفي الدیوان من  

ــتنـدات أو   ــرة أعمـالھم، ولا یجوز لھـذه الجھـات الامتنـاع عن تقـدیم مـا یطلبـھ الـدیوان من مســ مبـاشــ

أو ذات   ســـجلات أو أوراق إلا إذا تعلقت البیانات المبینة بھا بالمصـــروفات المتعلقة بالأمن القومي

 السریة العلیا.

وللدیوان الحق في الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومدیریھا في الجھات الخاضعة لرقابة 

الدیوان، وذلك بعد إخطار السلطة المختصة بتلك الجھات، كما یكون لھ حق مراسلتھم والتفتیش  

 )۱٤(علیھم.

 –   ١٠  – مادة  
ــمـاح لموظفي الـدیوان القیـام   ــعـة لرقـابـة الـدیوان الســ ــت أیـة جھـة من الجھـات الخـاضــ إذا رفضــ

ــمیع   ــدر قراراً بتشــ ــوص علیھـا في ھذا القانون ، یجوز لرئیس الدیوان أن یصــ بواجبـاتھم المنصــ

ــتندات المراد  ــابات والدفاتر والأوراق والمسـ ــنادیق والخزائن والأماكن التي توجد فیھا الحسـ الصـ

ميفحصـھا وم مع الأحمر وختمھا بالخاتم الرسـ على أن یتضـمن القرار تعیین موظف   راجعتھا بالشـ

بعـد الرجوع   –أو أكثر من الـدیوان لتنفیـذه ، وفي حـالـة ممـانعـة الجھـة المعنیـة أو عـدم تعـاونھـا فیجوز  

 الاستعانة برجال الشرطة لتنفیذ القرار و حراسة الأماكن المختومة.  -إلى رئیس الدیوان 

وجرد   ــام  الأخت من فض  ــاء  للإنتھ ــة  اللازم الإجراءات  ــاذ  اتخ ــدیوان  ال رئیس  على  ــب  ویج

ــاھـا ثلاثـة أیـام عمـل، وإلا جـاز للوزیر المختص  ــھ    –الموجودات خلال مـدة أقصــ   –أو من یفوضــ

 إصدار قرار بإنجاز ھذه المھمة وإعداد تقریر تفصیلي في ھذا الشأن. 

 )۱٥( –  ١١  – مادة  
ــفـت لھ   ــعـة لرقـابتـھ بـالمخـالفـات المـالیـة والإداریـة التي تكشــ یتولى الـدیوان إبلاغ الجھـات الخـاضــ

ــتحقة لھا، أو التي   ــیل المبالغ المسـ ــحیح الإجراءات الإداریة وتحصـ ومطالبتھا باتخاذ ما یلزم لتصـ

ــة بتحریك   ــرفـت منھـا بغیر حق خلال فترة زمنیـة معینـة، ولـھ إحـالـة الأمر إلى الجھـة المختصــ صــ

 الدعوى الجنائیة إذا ما توافرت لدیھ أدلة جدیة على وجود جریمة جنائیة.

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  أضُیفت بموجب  )۱٤(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (استبُدلت بموجب    )۱٥(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

 )۱٦( –  ١٢  – مادة  
یعتبر جمیع الموظفین في الجھات الخاضــعة لرقابة الدیوان مســئولین عن تصــرفاتھم المتعلقة  

ــملھـا الرقـابـة وذلـك وفقـاً للقواعـد المقررة في ھـذا القـانون ولائحتـھ   ــتنـدات والأموال التي تشــ بـالمســ

بة إلى الوزراء یكتفي الدیو ان بإعداد  التنفیذیة وتخضـع جمیع أعمالھم لرقابة الدیوان، على أنھ بالنسـ

تقریر بشــــأن الوقائع أو التصــــرفات المنســــوبة إلیھم، ویقدم رئیس الدیوان ھذا التقریر إلى الملك 

 وكذلك إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب.

 الفصل الخامس 

 المخالفات المالية والإدارية وما يجب اتخاذه حيالها 

 - ١٣  – مادة  
 یعتبر من المخالفات المالیة في تطبیق أحكام ھذا القانون ما یلي: أولا:

ــتور   -أ ــوص علیھـا في الـدســ مخـالفـة القواعـد والأحكـام والإجراءات المـالیـة المنصــ

 والقوانین والأنظمة واللوائح.

ــتقلـة عنھـا   -ب  مخـالفـة أحكـام المیزانیـة العـامـة للـدولـة والمیزانیـات الملحقـة بھـا أو المســ

 وكذلك المیزانیات الخاصة بالجھات الأخرى الخاضعة لرقابة الدیوان.

كل تصــرف خاطئ عن قصــد أو إھمال أو تقصــیر یترتب علیھ أن تصــرف بغیر   -ج

ــیاع حق من الحقوق المالیة للدولة  ــملھا الرقابة، أو ض وجھ حق مبالغ من الأموال التي تش

اس بمصـلحة من مصـالحھا المالیة، أو   أو إحدى الجھات الخاضـعة لرقابة الدیوان، أو المسـ

 قابة، أو التأخیر في إنجاز المشروعات الإنشائیة.إلحاق ضرر بالأموال التي تشملھا الر

 اختلاس الأموال التي تشملھا الرقابة أو إساءة الائتمان علیھا. -د 

مخالفة أحكام قانون المناقصــــات والقواعد والإجراءات الخاصــــة بالمشــــتریات   -ه

ــبیة   ــئون المخازن، وكذا كافة القواعد والإجراءات والنظم المالیة والمحاسـ والمبیعات وشـ

 المعمول بھا.

 الارتباط بنفقات غیر ضروریة أو لا تقتضیھا المصلحة العامة. - و

 كما یعتبر في حكم المخالفات المالیة ما یلي: ثانیا:

عدم موافاة الدیوان بالحســابات والمســتندات المؤیدة لھا في المواعید المحددة لذلك  -أ

 أو بما یطلبھ من أوراق أو وثائق أو غیرھا في سبیل القیام برقابتھ.

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۱٦(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

ــیل المبالغ   -ب  ــعة لرقابة الدیوان الإجراءات اللازمة لتحص عدم اتخاذ الجھات الخاض

الضـائعة أو التي صـرفت بغیر وجھ حق أو التي اسـتحقت وأھمل في تحصـیلھا وذلك خلال 

 شھر من تاریخ إبلاغھا بذلك من قبل الدیوان.

 )۱۷( –  ١٤  -مادة  
 یعتبر من المخالفات الإداریة في تطبیق أحكام ھذا القانون ما یلي: 

عدم الرد على ملاحظات الدیوان أو مراسلاتھ أو التأخر في الرد علیھا بغیر عذر  )أ

أو  المماطلة  منھا  الغرض  إجابة  الموظف  یجیب  أن  الرد  عدم  حكم  في  ویعتبر  مقبول، 

 التسویف. 

عدم إبلاغ الجھات الخاضعة لرقابة الدیوان عن المخالفات المالیة والإداریة التي   )ب 

 تكتشفھا خلال سبعة أیام من تاریخ اكتشافھا. 

كل تصرف أو إھمال أو إخفاء للمعلومات یكون من شأنھ إعاقة الدیوان عن مباشرة   )ج

 اختصاصاتھ على الوجھ الأكمل.

 إعطاء الدیوان بیانات أو أوراقاً أو مستندات غیر صحیحة. )د 

التوظیف   ھـ) شئون  كافة  في  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  بالقوانین  الالتزام  عدم 

 والموظفین التي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

   –  ١٥  – مادة  
یســأل عن أیة مخالفة من المخالفات المنصــوص علیھا في المادتین الســابقتین، كل من ارتكبھا،  

ــاعدة، وكذلك كل من   ــواء بالتحریض أو الاتفاق أو المس ــائل س ــیلة من الوس ــاھم فیھا بأیة وس أو س

 یة صورة من الصور. أتراخى في الإبلاغ عنھا، أو تستر على مرتكبیھا ب

ــاءلـة التـأدیبیـة وتوقیع الجزاءات عن ھـذه المخـالفـات أحكـام التـأدیـب   ــأن المســ ــري في شــ وتســ

، أو في أنظمة الجھات الخاضــعة )۱۸(  قانون الخدمة المدنیة ولائحتھ التنفیذیةالمنصــوص علیھا في 

ــوم بقانون رقم ( ــادر بالمرس ــنة  ۲۳لرقابة الدیوان، أو في قانون العمل في القطاع الأھلي الص ) لس

 تبعا للأحوال.  ۱۹۷٦

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (استبُدلت بموجب    )۱۷(

 .  ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 
بموجب    أینما وردت  بدلت عبارة (قانون الخدمة المدنیة ولائحتھ التنفیذیة) بعبارة (أنظمة الخدمة المدنیة)استُ   )۱۸(

الصادر بالمرسوم   ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم ( المالیة  الرقابة  قانون دیوان  بشأن تعدیل بعض أحكام 

 ۲۰۰۲) لسنة ۱٦بقانون رقم (



 
 

 )۱۹( –  ١٦  – مادة  
إذا اكتشــفت أي من الجھات الخاضــعة لرقابة الدیوان مخالفة مالیة أو إداریة مما نص علیھ في 

ھذا القانون فعلیھا أن توافي الدیوان بتقریر حول المخالفة مشــفوعة بصــور المســتندات المؤیدة لھا 

 وذلك خلال مدة أقصاھا سبعة أیام من تاریخ اكتشافھا.

 –   ١٧  – مادة  
یتعین على كل جھة من الجھات الخاضــعة لأحكام ھذا القانون أن تحیل إلى التحقیق ما یتكشــف  

ــافھا وعلیھا بعد إبلاغھا بنتیجة ھذا التحقیق، أن   لھا من المخالفات التي وقعت بھا، وذلك فور اكتشـ

   تصدر قراراً في الموضوع سواء بحفظھ أو بمجازاة المتسبب عنھا.

ــوص علیھا في قانون   ــة أن تتبع في التحقیق والتأدیب الإجراءات المنصـ وعلى الجھة المختصـ

 الخدمة المدنیة ولائحتھ التنفیذیة.

 

وتســري أحكام ھذه المادة على المخالفات المالیة والإداریة التي یكون للدیوان أســبقیة الكشــف 

 )۲۰(عنھا وإبلاغ الجھة الخاضعة للرقابة بھا.

ــحوبة   ــرف في ھذه المخالفات مصــ ــادرة بالتصــ وتلتزم الجھة بموافاة الدیوان بالقرارات الصــ

بمحاضـر التحقیق وغیرھا من الأوراق والمسـتندات المتصـلة بھا وذلك في میعاد أقصـاه سـبعة أیام  

 من تاریخ صدورھا.

 –   ١٨  – مادة  
إذا تبین للدیوان من فحص الأوراق، أن القرار الصـادر بحفظ الموضـوع قد جانب الصـواب، أو  

ــب مع المخـالفـة المرتكبـة، كـان لرئیس الـدیوان أن یرد  أن الجزاء الـذي وقع على المخـالف لا یتنـاســ

  الأوراق إلى الجھة مصدرة القرار خلال خمسة عشر یوما من تاریخ ورودھا مستوفاة إلى الدیوان،

ــادر بالحفظ، ــوع، أما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صـ وأما   طالبا إلیھا إعادة النظر في الموضـ

 بتشدید الجزاء الموقع علیھ بما یجعلھ متناسبا مع المخالفة.

وعلى الجھة المختصــة أن تبت في طلب الدیوان وتخطره بالنتیجة خلال ســبعة أیام على الأكثر  

  من تاریخ تسلمھا الأوراق المردودة إلیھا.

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (استبُدلت بموجب    )۱۹(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  أضُیفت بموجب  )۲۰(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

 الفصل السادس 

 تقارير الديوان وملاحظاته 

 –   ١٩  – المادة  
یعد رئیس الدیوان تقریراً سنویاً عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامیة للجھات 

الخاضعة لرقابتھ وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإداریة، یبین فیھ الملاحظات وأوجھ أي  

 )۲۱( خلاف یقع بین الدیوان والجھات الخاضعة لرقابتھ.

ویقدم ھذا التقریر إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد  

   الحساب الختامي الذي یتعلق بھ ذلك التقریر. 

ــاتھ التي تناقش فیھا تقریر الدیوان وأن   ــور جلسـ ولمجلس النواب أن یدعو رئیس الدیوان لحضـ

یؤذن لھ بالتحدث والإدلاء بوجھة نظره في المســائل محل المناقشــة وما تقدمھ الحكومة من إجابات  

  أو بیانات متعلقة بھا.

 –   ٢٠  – مادة  
یعد الدیوان تقریرا سـنویا بشـأن كل شـركة من الشـركات الخاضـعة لرقابتھ ویقدم ھذا التقریر إلى 

وإلى مجلس إدارة الشركة   )۲۲(وزارة المالیةكل من الجھة الإداریة المختصة بالإشراف علیھا وإلى  

 خلال مدة أقصاھا ثلاثون یوما من تاریخ تسلم الحسابات المالیة المدققة من ھذه الشركات. 

ویجوز لرئیس الدیوان أو أحد وكیلي الدیوان أو أحد الوكلاء المساعدین حضور جلسات الجمعیة 

العامة التي تناقش تقاریر مدققي حسابات الشركة ومجالس إداراتھا، ولھ أن یتحدث ویدلي بوجھة 

نظره في المسائل محل المناقشة ویطلب الإیضاحات ویوجھ الاستفسارات، دون أن یكون لھ صوت 

 )23( عدود عند التصویت.م

 –   ٢١  – مادة  
لرئیس الدیوان أن یقدم تقاریر أخرى خلال السـنة المالیة في المسـائل التي یرى أنھا على درجة 

 كبیرة من الأھمیة تقتضي سرعة إطلاع السلطات المسئولة علیھا.

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة الصادر   ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹بالمرسوم بقانون رقم ( استبُدلت )۲۱(

 . ۲۰۰۲) لسنة  ۱٦بالمرسوم بقانون رقم (
المرسوم بقانون  بدلت عبارة (وزارة المالیة) بعبارة (وزارة المالیة والاقتصاد الوطني) أینما وردت بموجب  استُ   )۲۲(

)  ۱٦بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹رقم (

 ۲۰۰۲لسنة 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )23(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

 
 )۲٤( –  ٢٢  – مادة  

یضـع الدیوان نتائج تدقیقھ وتفتیشـھ في شـكل ملاحظات یبلغھا إلى الجھات المختصـة عن طریق  

تلــك   بردودھــا على  ــدیوان  ال ــاة  مواف الجھــات  الجھــات، وعلى ھــذه  تتبعھم تلــك  ــذین  ال الوزراء 

الملاحظات، وأن تلبي طلبات الدیوان، وأن تتخذ اللازم بشأن تصحیح الإجراءات الإداریة الخاطئة  

ل المبالغ الضـائعة أو التي صـرفت بغیر حق أو التي اسـتحقت وأھمل في تحصـیلھا، وذلك وتحصـی

 خلال شھر من تاریخ إبلاغھا بذلك.

 الفصل السابع  

 نظام موظفي الديوان 

 –   ٢٣  – مادة  
ــبـھ بـأمر ملكي، ویعـامـل معـاملـة الوزیر من حیـث المرتـب   یعین رئیس الـدیوان ویعفى من منصــ

 ومعاش التقاعد والبدلات والمزایا المالیة.

 –   ٢٤  – مادة  
 قبل مباشرتھ مھام منصبھ أمام الملك الیمین التالیة: دیوان الرقابة المالیة والإداریةیؤدي رئیس 

" أقســم باللھ العظیم أن أكون مخلصــا للوطن وللملك، وأن أحترم الدســتور والقانون، وأن أعمل  

على صـیانة الأموال العامة والمحافظة علیھا، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصـدق وأن أحافظ على  

 سریة ھذه الأعمال".

 –   ٢٥  – مادة  
ھ،   ة، وعلى الموظفین بـ الیـ ة والمـ ة والإداریـ دیوان الفنیـ ال الـ دیوان على أعمـ ــرف رئیس الـ یشــ

 .)۲٥(وكیلا الدیوانویصدر القرارات اللازمة لتنظیم وإدارة أعمالھ ویعاونھ في ذلك 

وفي حـالـة غیـاب الرئیس یحـل محلـھ أحـد وكیلي الـدیوان، ولرئیس الـدیوان أن یفوض أحـد 

 )۲٦(الوكیلین أو أیاً من الوكلاء المساعدین للدیوان في بعض اختصاصاتھ المبینة في ھذا القانون.

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۲٤(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
) لسنة  ٤۹) أینما وردت بموجب المرسوم بقانون رقم (وكیل الدیوان) بعبارة (وكیلا الدیوانبدلت عبارة (استُ   )۲٥(

 ۲۰۰۲) لسنة ۱٦بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۰
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۲٦(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

 –   ٢٦  – مادة  
ــبة إلى موظفي الدیوان، الصـــلاحیات التي تخولھا القوانین واللوائح   یكون لرئیس الدیوان بالنسـ

ــبة إلى موظفي وزارتھ. ــلطة المخولة ل  للوزیر بالنسـ ، وذلك فیما  )۲۷(وزیر المالیةكما یكون لھ السـ

ــتعمـال الاعتمـادات المقررة  ــع تقـدیرات نفقـات الـدیوان في المیزانیـة، وفیمـا یتعلق بـاســ یتعلق بوضــ

ــع في ذلـك لرقـابـة مجلس الوزراء أو   أو دیوان الخـدمـة   وزارة المـالیـةللـدیوان فیھـا، دون أن یخضــ

 المدنیة.

 - ٢٧  – مادة  
 یمثل الدیوان أمام القضاء وفي صلاتھ بالغیر رئیس الدیوان.

 
 –   ٢٨  – مادة  

 لا یعفى رئیس الدیوان من منصبھ ولا تنتھي خدمتھ إلا لأحد الأسباب الآتیة:

 الاستقالة. )أ

 بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد. )ب 

 ثبوت عجزه عن القیام بمھام منصبھ لأسباب صحیة. )ج

 اسناد منصب آخر إلیھ بموافقتھ. )د 

 صدور أمر ملكي بإعفائھ من منصبھ. )ه

 )۲۸( –  ٢٩  – مادة  
 یكون تعیین وكیلي الدیوان والوكلاء المساعدین بأمر ملكي بناءً على ترشیح رئیس الدیوان.

وتســـري علیھم من حیث المرتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزایا المالیة ما یرد بشـــأنھم في 

 جدول رواتب موظفي الدیوان.

ــوص علیھـا في ھذا القـانون واللائحة   ــاءلة التـأدیبیـة الأحكـام المنصــ ــري علیھم عنـد المســ وتســ

 التنفیذیة.

ة الأخرى وغیرھـا من الوظـائف بقرار یصـــــدر من رئیس   ویكون التعیین في الوظـائف الفنیـ

 الدیوان.

 
) أینما وردت بموجب المرسوم بقانون  وزیر المالیة والاقتصاد الوطني) بعبارة ( وزیر المالیةبدلت عبارة (استُ   )۲۷(

)  ۱٦بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹رقم (

 ۲۰۰۲لسنة 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۲۸(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

ویقصـد بالموظف الفني في ھذا القانون كل من یشـغل إحدى الوظائف الفنیة في جدول الرواتب  

بالدیوان، ویشــترط فیھ أن یكون حاصــلاً على درجة البكالوریوس أو مؤھل عالٍ في المحاســبة أو  

 الحقوق أو المالیة من جامعة معترف بھا من الجھة المختصة بمملكة البحرین.

 –   ٣٠  – مادة  
دیوانلا یجوز عزل   الطریق    وكیلا الـ دیوان الفنیین إلا بـ دین أو موظفي الـ أو الوكلاء المســـــاعـ

التأدیبي، كما لا یجوز نقلھم أو ندبھم إلى وظیفة أخرى خارج الدیوان أو إعارتھم إلا بعد أخذ رأیھم  

 وموافقة رئیس الدیوان.

 )۲۹( –  ٣١  – مادة  
دیوان دیوان    لا یجوز لرئیس الـ دیوان أو الوكلاء المســــاعـدین أو أي من موظفي الـ أو وكیلي الـ

أثناء تولي أي منھم منصبھ أن یلي أیة وظیفة عامة أخرى، كما لا یجوز لھ ولو بطریق غیر مباشر  

ــتري مالاً من أموال الدولة ولو بطریق المزاد العلني أو   أن یزاول عملاً مھنیاً أو تجاریاً، أو أن یشـ

و یبیعھا شـیئاً من أموالھ أو یقایضـھا علیھ، كما لا یجوز لھ أن یشـارك في أیة التزامات أن یؤجرھا أ

تعقدھا الدولة أو المؤسـسات أو الھیئات العامة، ولا أن یجمع بین وظیفتھ وعضویة مجلس إدارة أیة  

 مؤسسة عامة أو ھیئة أو شركة.

 -   ٣٢ -مادة  
والوكلاء المســاعدین وجمیع موظفي الدیوان إفشــاء  وكیلا الدیوانالدیوان و یحظر على رئیس

یحصــلون علیھا أو یطلعون علیھا بحكم عملھم، كما یحظر علیھم   ســریة المعلومات والبیانات التي

نقلھا أو تســـلیمھا أو الســـماح بالاطلاع علیھا لمن لا یحق لھ ذلك إلا بإذن من القضـــاء، ویظل ھذا 

 الحظر قائما حتى بعد انتھاء الخدمة.

 - ٣٣  – مادة  
ــاعدون وجمیع موظفي الدیوان الفنیین    وكیلا الدیوانیقدم رئیس الدیوان و ووكلاء الدیوان المسـ

إقرارا یتضـــمن بیانا بجمیع الأموال المنقولة والعقاریة التي یملكونھا ومصـــدر ھذه الملكیة ســـواء 

أزواجھم أو أولادھم القصـــر وذلك عند بدء تعیینھم وكل خمس ســـنوات وعند    بأســـمائھم أو بإســـم

 تركھم الخدمة.

ــاعـدون ھـذا الإقرار إلى الملـك، ویقـدم بـاقي   وكیلا الـدیوانویقـدم رئیس الـدیوان و والوكلاء المســ

 موظفي الدیوان إقراراتھم إلى رئیس الدیوان.

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۲۹(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

إلا في الحالات وبالشروط والأحكام التي    طلاع علیھاوتكون ھذه الإقرارات سریة ولا یجوز الا

 تحددھا اللائحة التنفیذیة.

 –   ٣٤  – مادة  
كل موظف من موظفي الدیوان یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفتھ أو یظھر بمظھر  

 ً  .من شأنھ الإخلال بشرف وكرامة الوظیفة أو یضع نفسھ موضع الشبھات والریب یجازى تأدیبیا

ــھ إلا إذا أثبت أن ارتكاب   ــادر إلیھ من رئیس ــتناداً إلى أمر ص ولا یعفى الموظف من الجزاء اس

ابـة إلى  الرغم من تنبیھـھ كتـ ذاً لأمر مكتوب بـذلـك صــــادر إلیـھ من ھـذا الرئیس بـ ة كـان تنفیـ المخـالفـ

 المخالفة وفي ھذه الحالة تكون المسئولیة على مصدر الأمر وحده.

  ولا یسأل الموظف مدنیا إلا عن خطئھ الشخصي.

 –   ٣٥  -مادة  
 الجزاءات التأدیبیة التي یجوز توقیعھا على موظفي الدیوان الفنیین ھي:

 الإنذار. )أ

 الخصم من المرتب عن مدة لا تزید على شھر. )ب 

 الحرمان من الترقیة لمدة لا تزید على ثلاث سنوات. )ج

 الفصل من الخدمة. )د 

 -  ٣٦   -مادة  
أو الوكلاء المسـاعدین أو موظفي الدیوان الفنیین إلى   وكیلا الدیوانیكون الاختصـاص في إحالة 

 التحقیق لرئیس الدیوان ، ویتولى التحقیق معھم من یندبھ رئیس الدیوان لذلك.

 –   ٣٧  – مادة  
 والوكلاء المساعدین تأدیبیا مجلس تأدیب یتألف من:  وكیلا الدیوانیختص بمحاكمة 

 رئیسا          وكیل محكمة التمییز   )    أ

 أحد وكلاء محكمة الاستئناف العلیا یختاره المجلس الأعلى للقضاء   ب )
 أعضاء 

             رئیس المحكمة الكبرى المدنیة  )  ج

 ویختص بمحاكمة موظفي الدیوان الفنیین تأدیبیا مجلس تأدیب یتألف من: 

 رئیسا  وكیل بمحكمة الاستئناف العلیا یرشحھ المجلس الأعلى للقضاء    )    أ
 أو أحد الوكلاء المساعدین  دیوان الرقابة المالیة والإداریةوكیل    ب )

 مستشار من دائرة الشئون القانونیة یرشحھ    )  ج أعضاء  یرشحھ رئیس الدیوان        
 وزیر شئون رئاسة مجلس الوزراء         



 
 

ولا یكون اجتماع مجلس التأدیب صـحیحاً إلا بحضـور جمیع أعضـائھ، وتتخذ القرارات  

بأغلبیة الأعضاء، ویبلغ رئیس مجلس التأدیب قرار المجلس إلى رئیس الدیوان خلال أسبوع  

 من تاریخ صدوره.

وتعتبر قرارات مجلس التأدیب سواء كانت غیابیة أو حضوریة، نھائیة، ویجوز لرئیس الدیوان  

تاریخ   العلیا، وذلك خلال خمسة عشر یوماً من  ولذوي الشأن الطعن فیھا أمام محكمة الاستئناف 

رت بذلك  العلم بھا، ولا یترتب على ھذا الطعن إیقاف تنفیذ القرار التأدیبي المطعون علیھ، إلا إذا أم

 )۳۰( المحكمة المختصة بنظر الطعن.

 - ٣٨  -مادة  
ــوص علیھـا في ھـذا القـانون، تنظم اللائحـة التنفیـذیـة القواعـد المتعلقـة   مع مراعـاة الأحكـام المنصــ

اتھم   ایتھم وترقیـ دیر كفـ ــروط تعیینھم وتقـ دیوان الفنیین وغیرھم، وبوجـھ خـاص شــ بنظـام موظفي الـ

ة المتعل ام الإضـــــافیـ ازاتھم، والأحكـ آتھم وإجـ افـ اتھم ومكـ د مرتبـ دیـ ارتھم وتحـ دبھم وإعـ ة  ونقلھم ونـ قـ

ام الواردة في   د بـالأحكـ اء خـدمتھم وذلـك دون التقیـ ا، وإنھـ أدیبیـ ة  بمســــاءلتھم تـ دنیـ انون الخـدمـة المـ قـ

 .ولائحتھ التنفیذیة

 –   ٣٩  – مادة  
تنُشـأ في الدیوان لجنة للموارد البشـریة، تؤلف برئاسـة أحد وكیلي الدیوان وعضـویة أربعة من  

كبـار الموظفین الفنیین یختـارھم رئیس الـدیوان بقرار منـھ، ویحـدد ھـذا القرار من یتولى أعمـال أمـانة  

 )۳۱(السر باللجنة.

وتختص ھذه اللجنة بالنظر في جمیع شـــئون موظفي الدیوان، وذلك وفقا للقواعد المنصـــوص  

 علیھا في اللائحة التنفیذیة.

 - ٤٠  -مادة  
تســــري على جمیع موظفي الدیوان، فیما لم یرد بشــــأنھ نص خاص في ھذا القانون أو اللائحة  

 .قانون الخدمة المدنیة ولائحتھ التنفیذیةالتنفیذیة كافة القواعد والأحكام الواردة في 
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 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
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 الفصل الثامن 

 أحكام متفرقة 

 )۳۲(  –  ٤١ - مادة 
 یكون للدیوان میزانیة مستقلة، تدرج رقماً واحداً تحت قسم خاص في المیزانیة العامة للدولة.

ویضــع رئیس الدیوان مشــروع المیزانیة التفصــیلیة بموافقة الملك ویرســل في المیعاد القانوني  

 إلى وزیر المالیة.

 ویدرج وزیر المالیة المشروع كما ورد إلیھ تحت قسم خاص بالمیزانیة العامة للدولة.

 -  ٤٢   -مادة  
 ً ا انـ ھ خـاص بیـ دیوان بوجـ ة الـ ــمن میزانیـ ا    تتضــ اتھـ ا ودرجـ ھ وأنواعھـ ة لـ ائف اللازمـ دد الوظـ بعـ

 ومرتباتھا.

 -  ٤٣   -مادة  
ابات   ابات خارجي، یتولى أعمال التدقیق على حسـ دیوان الرقابة المالیة  یعین بمرسـوم مدقق حسـ

 على نفقة الدیوان.  –وفق الأسس التي تبینھا اللائحة التنفیذیة  –، وتكون مكافأة المدقق والإداریة

 -  ٤٤   -مادة  
یضـــع رئیس الدیوان خطة عمل الدیوان التي تبین الطرق والأســـالیب التي ینتھجھا الدیوان في 

 مباشرة اختصاصاتھ.

ریة التامة، بحیث لا تعلم بمحتویاتھا أي من الجھات الخاضـعة   ویجب أن تحاط خطة العمل بالسـ

 لرقابة الدیوان.

 -  ٤٥   -  مادة 
ــابات الختامیة للدولة وبیاناتھا التفصــیلیة ومشــروعات   وزارة المالیةعلى   موافاة الدیوان بالحس

 قوانین ربطھا.

وعلى الجھات الخاضعة لرقابة الدیوان موافاتھ بالأوراق والمستندات اللازمة لأداء أعمالھ، كما  

ــافیة، ونتائج   ــویات وتعدیلات إضـ ــاباتھا الختامیة وما یجُرى علیھا من تسـ توافیھ بمیزانیاتھا وحسـ

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون دیوان الرقابة المالیة    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۹المرسوم بقانون رقم (  استبُدلت بموجب  )۳۲(

 . ۲۰۰۲) لسنة ۱٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

الجرد السـنوي للمخازن التابعة لھا وتقاریر الإنجاز وأیة حسـابات أخرى تحددھا اللائحة التنفیذیة،  

 )۳۳(وكل ذلك في المواعید المقررة قانوناً.

 -  ٤٦   -مادة  
ــھر  ــریة أن یقدم الوزیر المختص كل ثلاثة أشـ ــرف النفقات السـ یكتفى عند مراقبة الدیوان لصـ

ــریة   ــروفة خلال ھذه المـدة من اعتمـاد النفقات الســ ــمن بیـان المبـالغ المصــ إقرارا موقعـا منـھ یتضــ

المخصص لوزارتھ بالمیزانیة، وشھادة بأن ھذه المبالغ قد تم صرفھا في حدود الاعتمادات المقررة 

 ضمن الأھداف التي خصصت من أجلھا الاعتمادات.و

رة أیام من تاریخ انتھاء   ریة إلى رئیس الدیوان وذلك خلال عشـ ویبعث الوزیر الإقرار بصـفة سـ

 المدة المحرر عنھا الإقرار، وعلى رئیس الدیوان أن یحافظ على سریة ھذا الإقرار.

 -  ٤٧   -مادة  
ــتعین بمن   ــعة لرقابتھ أن یس ــبیل مراقبتھ بعض الجوانب الفنیة في الھیئات الخاض للدیوان في س

ــدر بتحـدیـد مكـافـآتھم وأجورھم قرار من رئیس الـدیوان   یرى من الخبراء والفنیین والمـدققین، ویصــ

 وذلك بالنسبة إلى كل حالة على حدة.

 -  ٤٨   -مادة  
ة التي   ابـ ھ بشــــأن الرقـ ابتـ ة لرقـ ــعـ دیوان والجھـات الخـاضــ ات التي تحـدث بین الـ تعرض الخلافـ

 یمارسھا، للبت فیھا على جھة أو لجنة یصدر بتحدیدھا أمر ملكي.
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